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 الحكم بشهادة التسامع  
 دراسة فقهية مقارنة 

 اري في المملكة العربية السعودية مع بيان التطبيق ال 
 د.سليمان بن علي بن محمد الفيفي                           

 م القرىجامعة أ                                   
 ملخص البحث 

 مقارنةالحكم بشهادة التسامع دراسة فقهية    عنوان البحث :
 العربية السعودية  مع بيان التطبيق الجاري ي المملكة                 

 اشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وستة مباحث وثمانية مطالب وخاتمة وفهارس 
 .اشتملت على أهمية شهادة التسامع والمنهج الذي سلكته في البحث   المقدمة :
، وجعلها ول التسامع في الشهادة اشتمل على توظئة بينت فيها كيفية دخ التمهيد :
 كطريقة من 

 طرق الاثبات .  
 وفيه ؛ معنى الشهادة ، مشروعيتها ، مراتبها ، نصابها .  المبحث الأول :

 : الأمور التي تثبت بها شهادة التسامع عند الحنفية .  المبحث الثاني
 : الأمور التي تثبت بها شهادة التسامع عند المالكية .  المبحث الثالث
 : الأمور التي تثبت بها شهادة التسامع عند الشافعية .المبحث الرابع  

 : الأمور التي تثبت بها شهادة التسامع عند الحنابلة .  المبحث الخامس
 : التطبيق الجاري في المملكة العربية السعودية .  المبحث السادس

 ، وفيها أهم النتائج .لخاتمة ا
 الفهارس  
 على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى الله وسلم            
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 المقدمة 
أحمد الله تبارك وتعالى وأستعينه، وأستهديه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد، وعلى   

 .آله، وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
أن وجود  جاءت لتحقيق مصالح الناس، ولا شكوبعد، فإن الشريعة الإسلامية ، قد 

القضاء في المجتمع الإنساني، هو إحدى الوسائل المحققة لهذه المصالح، فبه تحمى الحقوق  
طته تعدي الناس بعضهم على بعض، وهو أحد المناصب اسوتصان عن الانتهاك، ويزال بو

ٱ   ﴿وتمنع الظلم، وترسي الحق، والعدل ، قال تبارك وتعالى: العظيمة التي تحقق العدل 

) ﴾ڀ  ڀ  پ  پ      پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ
. والقسط هو العدل، فهما كلمتان مترادفتان, وأي طريق أدى إلى الوصول إلى (1

العدل بين الناس كان مطلوبًا في الشرع، قال ابن القيم: "إذا ظهرت أمارات العدل وأسفر 
طريقة كان، فثم وجه الله ودينه، فأي طريق استخرج به العدل والقسط فهو من   وجهه بأي

 .(2)الدين وليس مخالفًا له"
أن الشريعة الإسلامية توجب وجود القضاء في  -رضي الله عنهم -وقد بين فقهاؤنا   

المجتمع ، وتكلموا عن طرق الإثبات أمام القاضي ، وعن أمور أخرى ، وآمل أن يكون هذا 
التسامع دراسة فقهية مقارنة مع بيان التطبيق الجاري في المملكة  بشهادة  ث ) الحكم البح

 . العربية السعودية(
كوسيلة من وسائل الإثبات وطرقه المتعددة إسهامًا يسيراً في خدمة الفقه الإسلامي،   

 وإضافة لبنة صغيرة إلى هذا الصرح الشامخ, والتراث الجليل .
 

 لى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .وصلى الله وسلم وبارك ع
                        

 أهمية الموضوع وسبب اختياره :          
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لاشك أن للشهادة منزلة عظيمة في كونها طريقة من طريق الإثبات ووسائله ، ولذا 
قيدها الشارع الحكيم بضوابط تحكمها وتوجهها حتى يثبت بها الحق ، وحتى يحكم القاضي 

 بها .بموج
ولذا لا تكون الشهادة إلا عن علم يقيني أو ظن غالب عندما يستحيل أو يتعذر 
الوصول إلى اليقين كالشهادة بالتسامع وكالحكم بالقرائن ، لأن الظن القوي يقوم مقام 
 اليقين في كثير من الفروع . قال 

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ چ ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ الله تعالى : 

  )3( ٨٦الزخرف:  چئە  ئو  ئو   ې  ى  ى      ئا    ئا  ئە 

ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ :    وقال تعالى

ڑ    ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  

فالأصل في الشهادة أن تكون إخباراً عن مشاهدة وحضور   )4(  ٨1يوسف:  چ
لله عليه  ومعاينة . يدل على ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنه قال : سئل النبي صلى ا

 :    وسلم عن الشهادة : فقال
، لكن للضرورة  قد يتجاوز  (5) ترى الشمس ؟ قال : على مثلها فاشهد أودع () 

 هذا الأصل في الشهادة .
فقد يشهد الشاهد معتمداً في شهادته على ما سمعه من خبر فاش منتشر بين الثقاات  

 ن يشاهدها .وغيرهم ، وذلك في أمور من العسير أن يراها كل إنسان وأ
فتظهر أهمية الشهادة بالتسامع ؛ في أنها لو لم تقبل الشهادة بالسماع الفاشي اعتمااداً  
على الشهرة وفشو ما سمعه الشهود ؛ لأدى ذلك إلى الضيق والحرج وإبطال وتضييع كثاير  

 من الحقوق .
 إن شاء الله.  –ولهذا جاءت شهادة التسامع  وأقرت في أمور معينة ستأتي 

 في البحث :   منهجي 
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دراسة فقهية مقارنة  -كطريقة من طرق الإثبات  -كانت دراستي لشهادة التسامع 
 بين المذاهب الأربعة ، مع بيان التطبيق الجاري في المملكة العربية السعودية .

 -واتبعت في ذلك المنهج  التأصيلي الاستدلالي وفق الآتي :
عتمدة في كل مذهب استعرضت ما كتب حول الموضوع في كتب الفقه الم -1

.لما لم تكن المسائل التي يحكم فيها بالتسامع محل اتفاق بين العلماء بل اختلفوا في ذلك 
بين موسع ومضيق جعلت لكل مذهب مبحث مستقل ، ذكرت فيه ما يتعلق بالتسامع 

 من وجهة نظر المذهب .
بلة بناءً على الأولية  بدأتُ أولًا بمذهب الحنفية ، ثم المالكية ، ثم الشافعية ، ثم الحنا  -2
 وجوداً . 
أشرت في البحث الأول التمهيدي إلى بعض الشروط العامة للتسامع التي يتفق  -3

 فيها أكثر المذاهب وإن كان قد يخالف فيها البعض الآخر .
إذا انفرد المذهب بشروط أو أحكام معينة أشير إليها عند الحديث في البحث  -4

 المستقل بكل مذهب .
 لجاري في المملكة العربية السعودية .بينت التطبيق ا -5
ما ورد في البحث من الآيات أعزوها لسورها والأحاديث أشير إلى موضعها  -6

 في كتب السنة .
 لم أترجم للأعلام الواردة أسماؤهم لكونهم أشهر من أن يعرّفوا . -7
 -ذيلت البحث بفهارس فنية كالتالي : -8

 فهرس الآيات والأحاديث . ✓
 ر .فهرس المراجع والمصاد ✓
 فهرس الموضوعات . ✓

 الدراسات السابقة : 
لم أطلع على دراسات سابقة مختصة في الحكم بشهادة التسامع دراسة فقهية مقارنة مع 

التطبيق الجاري في المملكة العربية السعودية ، إلا ما هو مبثوث في بطون كتب الفقهاء  بيان 



٦ 
 

لتسامع كوسيلة من وسائل ومنها ماهو عام ، ومنها ماهو مذهبي ، في الاستفاضة وا -
الإثبات ، وهي التي اعتمدت على بعضها في بحثي هذا ، وقد تم ذكرها في المراجع والمصادر 

 في نهاية البحث .
 هيكلة البحث : 

  -اشتمل الحديث عن شهادة التسامع على :
 مقدمة وتمهيد وستة مباحث وثمانية مطالب وخاتمة .

دة التسامع والمنهج الذي سلكته في البحث وخطة البحث  أما المقدمة : فبينت فيها أهمية شها 
 . 

وأما التمهيد : فهو توطئة للدخول في البحث بذكر كيفية دخول التسامع في 
 الشهادة وجعلها كطريقة من طرق الإثبات .

 المبحث الأول : وتحته ستة مطالب :
 المطلب الأول : في معنى الشهادة لغة واصطلاحاً .

  معنى الشهادة بالتسامع لغة واصطلاحاً .المطلب الثاني : في
 المطلب الثالث : في مشروعية الشهادة بالتسامع .

 المطلب الرابع : في مراتب الشهادة ومحل شهادة التسامع منها.
 المطلب الخامس : في نصاب شهادة التسامع .
 المطلب السادس : في كيفية الشهادة بالتسامع .

 دة بالتسامع .المطلب السابع : في حكم الشها
 المطلب الثامن : في الشروط العامة للتسامع .
 المبحث الثاني : فيما يثبت بشهادة التسامع عند الحنفية .
 المبحث الثالث : فيما يثبت بشهادة التسامع عن المالكية .
 المبحث الرابع : فيما يثبت بشهادة التسامع عند الشافعية .

 التسامع عند الحنابلة .المبحث الخامس : فيما يثبت بشهادة  
 المبحث السادس : بيان التطبيق الجاري في المملكة العربية السعودية .
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 وأخيراً ؛ خاتمة بينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها .
 التمهيد : 

الشهادة بالتسامع نوع من أنواع الشهادات ، وهي تتفق مع الشهادة المباشرة وشهادة 
  -النقل في أمر وهو :

 الكل ينصب على واقعة معينة لإثباتها .  أن
  -كما أنها تتفق مع شهادة النقل في أمر وهو :

أن الشاهد تنصّب شهادته على واقعة لم يشاهدها ببصره أو يسمعها بسمعه وإنما 
 يشهد بالواسطة .

 أما وجه الاختلاف :
 فهو أن الشهادة بالتسامع تختلف عن الشهادة المباشرة من حيث :

د تنصّب شهادته بالتسامع على واقعة لم يشهدها ببصره ، ولم يدركها أن الشاه
بسمعه ؛ وهذا بخلاف الشهادة المباشرة ، فإن الشاهد يشهد بواقعة عاينها ببصره أو سمعها 

 بسمعه مباشرة .
 كما تختلف الشهادة بالتسامع عن الشهادة على الشهادة من حيث :

شخص معين معروف وإنما تنصّب شهادته  أن الشاهد بالتسامع لا ينقل شهادته عن
على ما هو مشهور متواتر بين الناس ، فهو يشهد بما شاع وانتشر بين الناس ، بخلاف 

 شاهد النقل فإنه ينقل عن شاهد معين معروف .
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 المبحث الأول  
 المطلب الأول : تعريف الشهادة : 

  ۉ﴿عالى : لاغااة : أصل الشهادة العلم والحضور والإعلام  ، قال الله ت

 ﴾   ئو  ئە  ئە  ئا    ئا      ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ

( 185البقرة آية )   ﴾ ہ   ہ  ہ  ہ  ۀ﴿وقال تعالى ذكره :    (6)  (86الزخرف آية)
. 

والمشاهدة المعاينة يقال : شاهدت القوم أي عاينتهم وأبصرتهم واستشهد فلاناً طلبته 
 (7) ق ، فالشاهد هو الذي يبين ما علمهأن يشهد . يقال شهد فلان عند القاضي إذا بين الح

. 
 عرفت بعدة تعريفات على اختلاف المذاهب ، ولعل المختار منها :  :  اصطلاحاً

   هو : إخبار شخص بحق للغير على الغير بلفظ أشهد 
 فقوله إخبار : جنس يتناول الإخبار بحق والإخبار في الرواية .

 وقوله بحق : قيد يدل على محل الإثبات .
 ه للغير : يخرج به الإخبار بحق لنفسه على غيره وقول

 وقوله على الغير : يخرج الإخبار بحق للغير على نفسه وهو الإقرار .
 وقوله بلفظ أشهد : لا تقبل الشهادة إلا بهذا اللفظ .
 .  (8)ويمكن إضافة لفظ شخص ليصبح إخبار شخص بحق

 المطلب الثاني : 
 التعريف بالتسامع :
 من السمع يقال : تسامع الناس بالخبر إذا اشتهر عندهم .التسامع : مشتق  

وتسامع الناس بالكلام سمعه بعضهم من بعض وتناقلوه بينهم وتسامع الناس بفلان 
 شاع بينهم عيبه .
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وفي الاصطلاح :  ما يحصل من العلم عن طريق اشتهار الخبر بين الناس وتناقله 
 .   (9)بينهم 

: استفاض الخبر انتشر فهو مستفيض ومستفاض والاستفاضة : الانتشار ، يقال 
، وفاض الحديث واستفاض ؛ ذاع وانتشر وحديث مستفيض ذائع . ومستفاض قد (10)فيه

 .  (11)استفاضوه أي اخذوا فيه
 في الاصطلاح :

 لقب لما يصرح الشاهد فيه باستناد شهادته لسماع من غير معين .
ة ولها معنى إضافي ومعنى لقبي ، فقوله "لقب" : لأن شهادة السماع لما كانت مركب

 أتى بقوله لقب في رسمها إشارة إلى تركيبها .
وقوله "لِما يصرح" قول يصرح فيه الشاهد باستناد شهادته لسماع من غيره فاللقب 

 صادق على لفظ الشاهد شهادة السماع ، واسم له .
اعا فاشيا من الثقات  وقوله "من غير" أخرج به ما صرح فيه الشاهد بعلمه ،  مثل : سمعنا سم 

 وغيرهم . 
 .(12)قوله "معين" ليخرج النقل من المعين ، فتخرج شهادة البت والنقل

 المطلب الثالث : 
 -:  في مشروعية الشهادة بالتسامع   

ويمكن أن يستدل لهذا النوع من الشهادة بما أخرجه الحارث بن محمد البغدادي 
حبَّانَ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ في مسنده عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعِ بْنِ 

سَأَلَ عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الدَّحْدَاحِ وَتُوُفِّيَ: هَلْ تَعْلَمُونَ لَهُ نَسَبًا 
سُولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِيَراثِهِ فِيكُمْ؟ قَالَ: لَا , إِنَّمَا هُوَ أَتِيٌّ فِينَا , »فَقَضَى رَ 
) لِابْنِ أُخْتِهِ«

13). 
ووجه الشاهد: أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عاصماً هل تعلمون له نسباً 
فيكم ؟ وفي رواية بعث إلى قبيلته يسأل فذكروا أنهم لا يعرفون له فيهم وارثاً ونسباً  
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، وعليه : فقد حكم صلى الله عليه (14)ذلك وعمل بشهادتهم   ، ولم يكلفهم أكثر من
 وسلم بما استفاض وتسامع عليه أهل ذلك الحي من الأنصار .
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 المطلب الرابع : 
   -مراتب الشهادة عن طريق السماع ومحل شهادة التسامع منها:

 -:  المرتبة الأولى
س صادر عن تفيد العلم الذي يحصل بطريق التواتر ، وهو إخبار عن أمر محسو

جماعات كثيرة يستحيل اتفاقهم على الكذب ، كالعلم بأن القدس موجود ، وأن 
 المحيط المتجمد الشمالي شديد البرودة فهذا العلم يساوي الشهادة بواسطة الرؤية .

 حكمها : فيقطع فيها بصحة المشهود فيه ، ويعمل بها .
 -:  المرتبة الثانية

يد ظنا قوياً يقرب من القطع ، وترتفع عن شهادة التسامع ؛ وهذه الشهادة تف
شهادة السماع ؛ كأن يرى الهلال عدد كبير من الناس ، ويتناقل هذه الرؤية جمع 
 غفير منهم بحيث تصبح الرؤية مستفيضة ، ويجب الصوم على من رآه ومن لم يره .
ا قال ابن القيم : الاستفاضة من أظهر البينات ، فلا يتطرق إلى الحاكم تهمة إذ

 .  (15)استند إليها ؛ فحكمه بها حكم بحجة ، لا بمجرد علمه الذي يشاركه فيه غيره
حكمها : هذه الشهادة تأخذ حكم الخبر المستفيض فلا تحتاج إلى شهادة عند 
 الحاكم ولا إلى 

 تعديل .
 -المطلب الخامس : نصاب شهادة التسامع :

تين ، وهو قول الخصاف قيل : تثبت الشهادة تسامعاً برجلين ، أو رجل وامرأ  
 .(16)من الحنفية ، والقاضي من الحنابلة ، وقول بعض متأخري الشافعية

 .(17)وقيل : ولو كان ذلك بشهادة واحد واختاره المجد ابن تيمية وحفيده
وقيل : لا بد لصحة الشهادة بالتسامع أن يستفيض الخبر وينتشر ، بحيث 

ون الناس من الكثرة بحيث لا يمكن يسمعه عدد يقطع العلم بخبرهم ، فيجب أن يك
تعيين أفرادهم ، فإن عينت أفرادهم ، أصبحت شهادة على الشهادة وطبقت عليها 



12 
 

أحكامها ، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية 
 .(19)فعلى هذا ؛ لا يشترط العدالة ولا الذكورية ولا الحرية  (18)والحنابلة

 : المطلب السادس  
  -صفتها :

صفتها أن يذكر فيها أن الناس سمعوا ، أو ما زالوا يسمعون سماعاً فاشياً من 
أهل العدل ، وغيرهم . مثل : أن فلان هو ابن فلان ، أو أن هذه الدار ملك لفلان 

. 
 المطلب السابع : 

  -حكمها :
أجمع أهل العلم على صحة الشهادة بالتسامع في النسب والولادة ، إلا أنهم 

 .(20)اختلفوا فيما تجوز الشهادة عليه بالتسامع فيما عدا النسب والولادة
 -خروج هذا النوع من الشهادة عن الأصل :

  ۉ﴿ذلك أن الشهادة لا تجوز إلا بما علمه الشاهد ورآه ، قال تعالى 

 ﴾   ئو  ئە  ئە  ئا    ئاى  ى        ې  ې  ې  ې  ۉ
 (86الزخرف: آية )
شمس ؟ قال نعم ، قال: على مثلها فأشهد أو دع " هل ترى ال صلى الله عليه وسلم وقال النبي 

." 
ومدارك العلم الذي تقع به الشهادة غالباً الرؤية والسماع . والذي يقع بالرؤية 
هو الإتلاف ، وشرب الخمر يجمعها الأفعال ، والذي يحصل بالسماع مثل العقود 

كلامهم أعني  وغيرها من الأقوال ، فيحتاج الشاهد إلا أن يسمع كلام المتعاقدين أو
المتكلمين عموما ، فأجيزت لاحتياج الناس إلى هذا النوع من الشهادة خصوصا عند 

 .  (21)فقدان غيره من أنواع الشهادات
 المطلب الثامن : 
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 -شروطها :
: السلامة من الريب ؛ بحيث يكون الخبر فاشياً ومتفقاً  الشارط الأول

 عليه ولا ينفرد به واحداً أو اثنان .
: أن يحلف المشهود له ؛ لأن السماع إنما هو نقل ويحتمل  ثاانيالشرط ال

أن يكون أصله شاهداً واحداً ، والشاهد الواحد لا يثبت به الحق إلا مع اليمين 
. 

: عدم عدّ تسمية من شهد منهم وسمع منهم الخبر ، وإلا  الشرط الثاالث
 اعتبر هذا العمل نقل على شهادة كما تقدم .

أن يكون الشاهدان على السماع ذكرين ، إذا لا تقبل  : الشرط الراباع
 .(22)شهادة النساء في هذا
 .  (23): أن يكون الخبر فاشياً من الثقات  الشرط الخامس
: أن لا تكون هذه الشهادة سبباً في إخراج الملك ، من  الشرط السادس

 عند حائزه .
لى مدة : طول الزمن . ولم يتفق العلماء في تحديده ع الشرط الساابع 

 معينة .
 المبحث الثاني : 

 .  -محل شهادة التسامع  -فيما تثبت شهادة التسامع 
 المواطن التي تقع فيها شهادة التسامع كثيرة ، وقد اختلف العلماء في تحديدها .
وسبب  الخلاف : كونها أقل درجة من شهادة العيان ، ولمجيئها على خلاف 

 الأصل .
  -إجمالا :أهم المواضع التي تقبل فيها  

الملك القديم ، الأحباس المتقادمة ، ضرر الزوج ، التعديل والتجريح ، التوليه ، 
العزل ، ثبوت الإسلام أوالكفر ، النكاح ، الحيض ، الرضاع ، الخلع ، الطلاق ، 
الحمل ، الولادة ، الموت ، الميراث ، النسب ، الولاء ، الإباق ، الهبة ، الصدقة ، 
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، الأسر والعتق ، الحرابة ، الرهن ، الوصية ، الرشد ، السفه ، الإعسار ، اللوث 
الأشرية المتقادمة ، البنوة ، القسامة ، الحوالة ، العدم ، دخول الاهتداء ، تقية الظالم 

 .وقد اتفق الأئمة الأربعة على أربعة منها : النسب ، النكاح ، الولادة ، الموت .
   -أولًا : عند الحنفية : 

يكون التحمل بمعاينة المشهود ، لا بغيره ، إلا في أشياء مخصوصة ،  لابد من أن
كما في مستدرك الحاكم "  صلى الله عليه وسلميصح التحمل فيها بالتسامع من الناس ؛ لقوله 

وإلا فدع " ، ولا يعلم مثل الشمس إلا  للشاهد إذا علمت مثل الشمس فاشهد 
  -ء مخصوصة ، وهي :بالمعاينة بنفسه ، فلا تطلق الشهادة بهذه الصفة إلا في أشيا

 الموت .  -الولادة   -النسب    -النكاح 
وإن لم يعاين بنفسه  -أي تحمل الشهادة فيها بالتسامع من الناس  -فله تحملها 

لأن مبنى هذه الشهادة على هذه الأشياء على الاشتهار ، فقامت الشهرة فيها مقام 
 المعاينة .
 

 واختلفوا في تفسير التسامع :
هو : أن يشتهر ذلك ويستفيض وتتواتر   -رحمه الله تعالى  -الحسن فعند محمد بن 

به الأخبار عنده من غير تواطء ، لأن الثابت بالتواتر والمحسوس بحس النظر والسمع سواء  
، فكانت الشهادة هذه شهادة معاينة ، فعلى هذا ؛ إذا أخبره بذلك رجلان ، أو رجل  

 في حد التواتر . وامرأتان لا يحل له الشهادة ما لم يدخل  
وذكر بعضهم : أنه إذا أخبره رجلان عدلان ، أو رجل وامرأتان ؛ أن هذا ابن 
فلان ، يحل له الشهادة بذلك استدلالًا بحكم الحاكم وشهادته ؛ فإنه يحكم بشهادة 

 شاهدين من غير معاينة منه .
؛  ولو أخبره رجل أو امرأة بموت إنسان حلّ للسامع أن يشهد بموته فعلى هذا

 يحتاج إلى الفرق بين الموت والنكاح والنسب .
   -ووجه الفرق : 



15 
 

أن مبنى هذه الشهادة ، وإن كانت على الاشتهار إلا أن الشهرة في الموت 
أسرع منه في النكاح والنسب ، لذلك شرط العدد في النكاح والنسب . لكن ينبغي 

، بأن يقول : "  أن يشهد في كل ذلك على البتات والقطع دون التفضيل والتقييد
 إني لم أعاين ذلك ولكن سمعت من فلان كذا وكذا " .

 وأما الولاء :
 -فالشهادة فيه بالتسامع غير مقبولة عند أبي حنيفة وتلميذه محمد بن الحسن 

 ووجهه ؛ "أن الولاء لحمة كلحمة النسب" .  -رحمها الله تعالى 
، ألا ترى : أنا كما  ثم الشهادة بالتسامع في النسب مقبولة كذا في الولاء

 نشهد أن سيدنا عمر 
  -كان ابن للخطاب نشهد أن نافعاً كان مولى ابن سيدنا عمر    -رضي الله عنه     -

 .  -رضي الله عنهما  
والصحيح : جواب ظاهر الرواية ، لأن جواز الشهادة في النسب ، لما أن مبنى 

سه وليس مبنى الولاء النسب على الاشتهار، فقامت الشهرة فيه مقام السماع بنف
على الاشتهار ، فلا بد من معاينة الإعتاق حتى لو اشتهر اشتهار نافع لابن سيدنا 

 عمر ، حلت الشهادة بالتسامع 
 وأما الوقف :

: ألحقوه بالموت ؛ -كما يقول الكاساني  -فلم يذكره في الرواية إلا أن مشايخنا
 ملحقاً به .لأن مبنى الوقف على الاشتهار أيضا كالموت فكان 

وكذا تجوز الشهادة في الولاية والقضاء ؛ أن هذا قاضي بلد كذا ، ووالي بلد 
 .  (24)كذا ؛ لأن مبنى الولاء والقضاء على الشهرة ، فقامت الشهرة مقام المعاينة

 المبحث الثالث  
 -فيما يثبت بشهادة التسامع عند المالكية :

 الشهادة أن تكون إخباراً عن يرى المالكية كغيرهم من الفقهاء أن الأصل في
مشاهدة وحضور ومعاينة؛ أي: أن الشاهد يخبر بما شاهده وحضره وعاينه ، لقول 
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، ولكن الضرورة قد   (25) " إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع" صلى الله عليه وسلمالرسول 
 تتجاوز هذا الأصل في الشهادة .

دته على التسامع وبهذا فإن المالكية قد أجازوا أن يشهد الشاهد معتمداً في شها
، أي ما سمعه من خبر فاش منتشر بين الثقات وغيرهم ، وذلك في أمور من العسير 
أن يراها كل شخص وأن يشاهدها ويعاينها ، ولو لم تقبل الشهادة فيها بالسماع 
الفاشي من الثقات وغيرهم واعتماداً على الشهرة وفشوا ما سمعه لأدى ذلك إلى 

 ييع كثير من الحقوق .الضيق والحرج وإبطال وتض
ولهذا فقد قبل المالكية الشهادة بالتسامع في أمور معينة ، وهم أكثر المذاهب 
 توسعاً في هذا ، 

 -وهي :
الأملاك ، الوقف ، الموت ، النسب ، البيع ، الولاء ، الرضاع ، والقسمة ، 

، النكاح ، العزل ، القولية ، التعديل، الجرح ، الإسلام ، الكفر ، السفه ، والرشد 
 . (26)الطلاق ، الإضرار ، الإعسار ، الإيسار ، العتق ، واللوث

 وفيما يلي موجز عن كل مسألة :
 الأملاك : 

إنّ الشهادة بملك حازه المشهود له ، وكانت حيازته قديمة ويده عليه مدة 
طويلة ويتصرف فيها تصرف الُملّاك ، هو من الأمور الجائزة شرعاً ، ويقول الشاهد 

شهادته : أشهد بأني سمعت من الثقات وغيرهم ولازلت أسمع بأن فلاناً تملك في 
 العقار الذي يحوزه وهو ملك له .

قال في الشرح الكبير : وتُقدم بينة الملك بتاً على البينة سماعاً ، إلا إذا شهدت 
 .(27)بينة السماع أنه اشتراها

دار المتنازع فيها قد فمحل تقديم بينة البت ما لم تشهد بينة السماع بأن ال
 انتقلت للمدعي بملك ، من شراء أو هبة .

 ونستطيع أن نفرق بين الشهادة بالملكية سماعاً وبين الشهادة بها بتاً بما يلي :
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 لا ينزع بشهادة السماع الشيء المشهود بملكيته بتاً . أولًا :
 تقدم بينة الملك بتاً على بينة الملك سماعاً .  ثانياً :
إذا شهدت بينة السماع أن الشيء المتنازع فيه اشتراه المشهود له   ثالثاً :

 بالملك سماعاً فتقدم عليها حينئذ .
 
 الوقف : 

قال الإمام مالك : وليس عندنا أحد ممن شهد على أحباس الصحابة إلا على 
 0(28)السماع

ر  فمن الأشياء التي أجاز المالكية الشهادة فيها بالتسامع الطويل الفاشي المنتش
عن العدول وغيرهم الوقف ، فمن سمع ولم يشاهد ويحضر أن هذا العقار موقوف 

 .(29)على فلان له أن يشهد بذلك ، وكذلك يعمل بهذه الشهادة في مصرف الوقف
 الموت : 

تقبل الشهادة بالسماع بموت إنسان في بلد بعيد أو في مكان مجهول ، 
 -ويشترطون في الموت شروطاً أربعة وهي :

أن يكون الموت المشهود به وقع في بلدة على مسافة أربعين  : الأول
 يوماً .

 : أن لا تكون هناك ريبة في شهادة السماع .  الثاني
 : أن يحلف المحكوم له ببينة السماع ؛ لأنها ضعيفة .  الثالث

 .  (30): أن يشهد به اثنان من العدول فأكثر  الرابع 
 

 لتولية( : عزل القاضي أو الولي أو وكيله وضده وهي )ا 
كذلك يقبل هذا النوع من الشهادة في توكيل فلان أو عزله من الوكالة ، بأن 

 يقول : لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم .
 -جرح الشاهد وتعديله : 
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 مثل ؛ لم نزل نسمع أنه شارب خمر مثلًا أو مجرح .
   -الكفر وضده وهو الإسلام : 

 .  كذلك الشهادة بكفر شخص معين أو إسلامه ونحوه
 -السفه والرشد : 

 تجوز الشهادة بالتسامع على شخص معين بالسفه أو الرشد
 -النكاح والطلاق ولو خلعاً : 

يجوز كذلك بالتسامع الفاشي ؛ فيشهدون بالنكاح بين الزوجين أو يشهدون 
بالطلاق ومن ذلك الخلع ؛ فيشهدون أن فلاناً خالع زوجته فيثبت الطلاق ، لا دفع 

 ح يثبت العقد لا نقد الصداق .العوض ، وفي النكا
 -ضرر الزوج :

كذلك يشهدون بأن فلاناً يضارّ زوجته بالإساءة إليها من غير ذنب ، ويطلقها 
 القاضي بناءً عليه .

 -الهبة : 
تقبل الشهادة بأن فلاناً وهب كذا لفلان ، وأنهم سمعوا ذلك من الثقات 

 وغيرهم.
 

 -الوصية : 
ا يسمعوا أن فلاناً أقام وصيّاً عنه ، وكذلك إذا بأن يشهد الشهود أنهم لم يزالو

كان فلان في ولاية فلان يتولى الإنفاق والنظر بإيصاء أبيه ، وإن لم يُشهدهم أبوه 
 بالإيصاء ولا القاضي المقدم ولكن علم ذلك 

بالتسامع من أهل العدل وغيرهم .
 -البيع : 

 يثبت كذلك عقد البيع ، لا نقد الثمن .
 -الولادة : 
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 ثبت بهذه الشهادة أنها أم ولد .في
 -الحرابة : 

يجوز أن يشهدوا بالحرابة ؛ بأن يقولوا : لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أن 
 هؤلاء الجماعة محاربون ، أو أخذوا مال فلان حرابة .

 -الإباق : 
إباق العبد يجوز أن يشهد به الشهود بالتسامع ، وكذلك أن فلاناً أبق له عبد 

 صفته كذا .
 -الإعسار :

 .(31)يجوز أن يشهد بإعسار الرجل بناءً على التسامع بفقره وإعساره
 -الصدقات : 

 كذا تجوز الشهادة بالتسامع والاستفاضة في الصدقات التي تقادم أمرها .
 -الولاء : 

 كذلك في الولاء على المشهور . 
 -الأســر : 

لحاكم ابنته ويقضي دينه مثل : لم نزل نسمع سماعاً فاشياً أن فلاناً أُسر فيزوج ا
. 

 -العتق : 
ادعاء أن فلاناً أعتقه يجوز أن يشهد له بذلك شهودٌ سمعوا بذلك سماعاً فاشياً ، 

 ومثل العتق الحرية فيثبت بذلك أيضا .
 :(32) اللّوث

مثل ؛ لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أن فلاناً قتل فلاناً فتكون الشهادة 
  .  (33)المذكورة لوثاً
 -:(34)ت بالسماع المستفيض القَسَامةومما يثب 
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مثل ؛ لو أن رجلًا عدا على رجل في سوق علانية مثل سوق الأحد وشبهه من 
 كثرة الناس ، فقطع كل من حضر عليه الشهادة .

قال : فرأى من أرضى من أهل العلم أن هذا إذا كثر هكذا وتظاهرت أنه 
 .  (35)بمنزلة اللوث

 -النسب :
فلان ، وبولادة فلان من فلانة ، تجوز الشهادة به  الشهادة بنسب فلان إلى

 فيثبت بها أن هذه أم للمشهود له .
 -:  زاد الدسوقي في حاشيته

 -القسمة : 
  .  (36)فيجوز الشهادة بالتسامع على القسمة

 -وزاد صاحب التقريرات على حاشية الدسوقي :
 .  (37)شهادة السماع على الخط ، وكذلك الرهن

 دمة تثبت سواء  طال زمن السماع  أم لا ،وهذه المسائل المتق
 -فطول زمان السمع إنما يشترط في ثلاث مسائل منها وهي :

 الملك ، والوقف ، الموت على أحد الأقوال .
 المبحث الرابع : 

 -فيما يثبت بشهادة التسامع عند الشافعية :  
 -شهادة التسامع في النسب : 

سبه ، ينتسب إلى الشخص أو وصورة التحمل أن يسمع الشاهد المشهود بن
القبيلة ، والناس ينسبونه إلى ذلك ، وامتد ذلك بمدة ولا يقدر بسنة ، بل العبرة بمدة 
يغلب على الظن صحة ذلك ، بشرط أن لا يعارضهمااا ما يورث تهمااة ، 
فإن أنكر النسب المنسوب إليه لم تجااز الشهادة ، وكذا لو طعن بعض الناااس 

النوع محل اتفاق ، قال ابن المنذر : لا أعلم أحداً من أهل العلم في نسابه ، وهذا 
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منع منه ، ولو منع ذلك لاستحالت معرفته به ؛ إذ لا سبيل إلى معرفته قطعاً ، ولا 
 .  (38)تمكن المشاهدة فيه ، ولو اشترط المشاهدة لما عرف أحدٌ أباه

 -الموت :
ن أسبابه كثيرة منها ما ولأ -كالنسب   -والموت يثبت بالتسامع على المذهب 

 يخفى ومنها ما يظهر وقد يعسر الإطلاع عليها ، فجاز أن يعتمد على الاستفاضة .
 -الوقف : 

المذهب عند الشافعية ؛ لا يثبت الوقف بشهادة التسامع سواء جهة عامة أو 
معين ، والأصح عند المحققين والأكثرين من الأصحاب جوازها ، لأنها أمور مؤبدة 

لت المدة عسر إقامة البينة على ابتدائها فمسّت الحاجة إلى إثباتها بالاستفاضة فإذا طا
زوج النبي صلى الله عليه وسلم   -رضي الله عنها  -. ولا يشك أحد أن عائشة 

بنت النبي صلى الله عليه وسلم ولا مستند إلا  -رضي الله عنها  -وأن فاطمة 
 السماع .

يثبت بالاستفاضة شروط الوقف وتفاصيله ، وأما شروطه ؛ فقال النووي : لا 
بل إن كان وقفاً على معين أو جهات متعددة قُسمت الغلة بينهم بالسوية أو على 

 مدرسة مثلًا وتعذرت معرفة الشرط صَرف الناظر الغلة فيما يراه من مصالحها
ثم نقل عن الإسنوي قوله : وهذا الإطلاق ليس بجيد ، بل الأرجح فيه ما أفتى 

 بن الصلاح ، فإنه قال : يثبت بالاستفاضة أن هذا وقف ؛ لأن فلان وقفه .به ا
 العتق ، والولاء ، النكاح ، الملك .

لا تثبت هذه الأشياء بالاستفاضة على المذهب ، لأن مشاهدة هذه الصور 
   .  (39)متيسر وأسبابها غير متعددة

لأنها أمور مؤبدة فإذا طالت مدتها ، (40)قال النووي : والأصح قبولها في الجميع 
 عسر إقامة البينة على ابتدائها فمست الحاجة إلى إثباتها بالاستفاضة .

 -وبقي مما يثبت بالاستفاضة صور أخر منها :
 القضاء ، الجرح ، التعديل ، الرشد ، الإرث ، استحقاق الزكاة ، الرضاع .
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يرجع لمهر المثل ولا  وحيث ثبت النكاح بالتسامع لا يثبت بالصداق به بل
يكفي الشاهد بالاستفاضة أن يقول : سمعت الناس يقولون كذا ، وإن كانت 
 شهادته مبنية عليها ، بل يقول : أشهد أنه له أو

 أنه ابنه .  
 -واشترط الشافعية لهذا النوع من الشهادة شروط منها :

افقهم : سماع المشهود به من جمع كثير يؤمن تواطؤهم أي تو الشرط الأول
 على الكذب بحيث يقع العلم أو الظن القوي بخبرهم .

وقد يفهم من هذا الشرط : أنه لا يشترط عدالة ولا حرية ولا ذكورة وهو 
كذلك ، كما لا يشترط في التواتر ، وقيل يكفي سماعه من عدلين فقط إذا سكن 

  .  (41)القلب إلى خبرهما
ا ما يورث تهمة كأن أنكر : يشترط في النسب أن لا يعارضهم الشرط الثاني
 .  (42)النسب المنسوب إليه

 -مساااااألة :
الشهادة بمجرد وضع اليد ، أو يد وتصرف في مدة قصيرة لا تجوز ؛ لأن اليد 
لا تستلزم الملك ، إذ قد يكون عن إجارة وعارية ولا وضع يد وتصرف مدة قصيرة 

 ويلة عرفاً بلا معارضة .عرفاً بلا استفاضة ، لاحتمال أنه وكيل ، ويجوز في مدة ط
محل الخلاف : إذا لم ينضم إلى اليد والتصرف استفاضة وإلا جازت الشهادة 

 .(43)قطعاً
 -مســـــــــألة : 

 الدين هل يثبت بالتسامع ؟ -
لا يثبت الدين بالاستفاضة لأنها لا تقع في قدره ، ويؤخذ منه أن ملك الحصص 

 في لا يثبت بالاستفاضة .
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وت الدين بالاستفاضة وقال : وهو قوي وكان ينبغي ورجح الشربيني ثب
ترجيحه كما رجح ثبوت الوقف ونحوه ولا فرق بينهما ،  -النووي  –للمصنف 

  .  (44)وما شهد به الشاهد اعتماداً على التسامع يجوز الحلف عليه اعتماداً عليهما
 -ومما ينبغي التنبيه إليه :

ة بالتسامع ، عن سائر المذاهب ، أن الشافعية انفردوا بثبوت استحقاق الزكا
 -وقد قسم الماوردي شهادة الاستفاضة إلى قسمين :

 : متفق عليه وهي النسب  ، الملك ، الموت .  الأول
 .  (45): مختلف فيه وهي الولاء ، الوقف ، الزوجية  الثاني

 دم ذكره .ثم ذكر قريباً مما ت
 المبحث الخامس :  

 -ابلة :فيما يثبت بشهادة التسامع عند الحن
 :   (46)قسم الحنابلة شهادة السماع إلى نوعين

: السماع من المشهود عليه ، مثل : العقود كالبيع ، والإجارة  النوع الأول
وغيرها من الأقوال ، فيحتاج إلى أن يسمع كلام المتعاقدين و نعتبر رؤية المتعاقدين 

 إذا عرفناهما وتيقنا أنه كلامهما .
 من مشاهدة المشهود عليه فالأصوات تشتبه . وخالف بعضهم وقال : لابد

واستدل أصحاب القول الأول : بأنه عرف المشهود عليه يقيناً فجازت شهادته 
 كما لو رآه ، وجواز اشتباه الأصوات كجواز اشتباه الصور .

: ما يعلمه بالاستفاضة ، وأجمع أهل العلم على صحة الشهادة بها  النوع الثاني
 .في النسب والولادة  

واختلف أهل العلم فيما تجوز فيه الشهادة بالاستفاضة غير النسب والولادة ، 
 قال ابن قدامه : فقال أصحابنا وهو تسعة أشياء :

النكاح ، الملك المطلق ، الوقف ، مصرفه ، الموت ، العتق ، والولاء  الولاية ، 
 العزل .
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 واستدلوا على ذلك :
غالباً بمشاهدتها أو مشاهدة أسبابها  بأن هذه الأشياء تتعذر الشهادة عليها
 فجازت الشهادة عليها بالاستفاضة كالنسب .

 قال أحمد : في رواية المروذي ؛ أشهد أن دار بختان لبختان وإن لم يشهدك .
 أما النكاح :

 فقيل له : أتشهد أن فلانة امرأة فلان ولم تشهد النكاح ؟
،  صلى الله عليه وسلماطمة بنت رسول الله فقال : نعم إذا كان مستفيضاً فأشهد أقول إن ف

 ، وكل أحد يشهد بذلك من غير مشاهدة .   صلى الله عليه وسلموأن خديجة وعائشة زوجاه 
 : فإن قيل : يمكنه العلم بهذه الأشياء بمشاهدة السبب .  اعتراض

قلناااا : وجود السبب لا يفيد العلم بكونه سبباً يقينياً فإنه يجوز أن 
 يشتري ما ليس بملك البائع .

 :   واشترط الحنابلة 
أن لا يشهد بمجرد التسامع حتى تكثر به الأخبار ويسمعه من عدد كثير يحصل 
به العلم ، لقول الخرقي : فيما تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته في القلب يعني 

 حصل العلم به .
وذكر القاضي في المجرد : أنه يكفي أن يسمع من عدلين ويسكن قلبه إلى 

 اثنين .خبرها لأن الحقوق تثبت بقول  
ولكن القول الأول ؛ هو الذي يقتضيه لفظ الاستفاضة فإنها مأخوذة من فيض 
الماء لكثرته ، ولأنه لو اكتفى فيه بقول اثنين لا يشترط فيه ما يشترط في الشهادة 

 على الشاهدة وإنما اكتفى بمجرد السماع .
 -مســـــــــألة متعلقة بالاستفاضة : •

قاراً يتصرف فيها تصرف الملاك بالسكنى إن كان في يد رجل داراً أو ع
 والإعارة والإجازة والعمارة والهدم والبناء من غير منازع .
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قال أبوعبد الله : يجوز أن يشهد له بملكها ، ووجهه : أن اليد دليل الملك 
واستمرارها من غير منازع يقويها ، فجرت مجرى الاستفاضة ، فجاز أن يشهد بها 

من بيع أو إرث ، واحتمال كونها غصب يعارضها استمرار   كما لو شاهد سبب اليد
  .  (47)اليد فلا يبقى المانع 

 ويمكن أن نجمل القيود التي تضبط شهادة الاستفاضة عند الحنابلة فنقول :
 لا يشهد في الاستفاضة إلا عن عدد يقع العلم بخبرهم . ✓
ماع ، لا يشترط فيها ما يشترط في الشهادة على الشهادة ، بل يكفي الس ✓

 وإن كان كلا النوعين خارج عن الأصل .
وفي المغني ؛ شهادة أصحاب المسائل شهادة استفاضة لا شهادة على  ✓
 الشهادة.
كثرة العدد ،  لذلك عرف الاستفاضة صاحب المنتهى حاشية المنتهى  ✓

الشهير بابن قائد بأنها : أن يشتهر المشهود به بين الناس فيتسامعون بأخبار بعضهم 
 بعضا .

  -وزاد بعضهم أحكاماً تصح فيها الشهادة بالتسامع  وهي :
 النسب    -1
 الخلع    -2
 الطلاق    -3
  .  (48) وشرط الوقف  -4

ولا يشترط فيها ما يشترط في الشهادة على الشهادة ويكتفي بالسماع ، ويلزم 
 الحكم بشهادة لم يعلم تلقيها من التسامع .

 .  (49)شهادةقال القاضي : الشهادة بالاستفاضة خبر لا  
 المبحث السادس :   
 -التطبيق الاري في المملكة العربية السعودية :   
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نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية الصادر بالأمر أولًا : 
ها ، ولائحته التنفيذية الصادرة في تاريخ 8/1/1435( وتاريخ 11الملكي رقم )

 .  (50)ها17/2/1435
 ة والثلاثون بعد المائتين : جاء في المادة السابع 

للمحكمة عند الاقتضاء أن تطلب من مقدم الإنهاء نشر طلب إثبات الوفاة ،  )
وحصر الورثة ، في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المتوفى ، وإذا لم تصدر  

 .  (صحف في المنطقة فتطلب نشره في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً فيها 
ذا استدعى الأمر بأي حال من الأحوال ، سواء كان فعلم من هذه المادة ، أنه إ

المقتضي من قِبل مقدم الإنهاء لقصور في البينة والإثبات ، أو كان من قِبل القاضي إذا 
ما أراد مزيداً من التثبت ، فحينئذٍ يسوغ للمحكمة أن تطلب  من مقدم الإنهاء نشر 

تصدر في منطقة المتوفى  طلب إثبات الوفاة ، وحصر الورثة ، في إحدى الصحف التي
، وإذا لم تصدر صحف في المنطقة فتطلب نشره في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً 

   فيها ، حتى يستفيض الخبر ، ويشتهر بين الأوساط ، ويتسامع الناس به .
 تطبيقي  مثال    ثانياً :  

 الموضوع :    
مة صك شرعي من المحك بطريق التسامع والاستفاضة حيث صدر إثبات نسب
  بمقتضى ذلك .العامة بمكة المكرمة  

 
 السند الشرعي أو النظامي : 

شهادته الشاهد  حيث بنى، المستفيضة ثبت لدى القاضي بطريق الشهادة ما 
وأنا لم أدركه لكونه توفي قبل مدة طويلة على ما تسامع الناس عليه حيث قال : ) 

 جدا لكن هذا هو المعروف والمستفيض 
 عندنا .

 ية :  ملخص القض 
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، حيث  طلب المنهي إثبات تعديل اسم في  بطلب إثبات نسب أقيمت دعوى
  ماوأنه، من الاستفاضة  ان صك حصر الورثة ، وحكم القاضي بما شهد به الشاهد 

لكن هذا هو المعروف ، المذكور لكونه توفي قبل مدة طويلة جدا  الم يدرك
التزكية الشرعية ، ثم  هكذا شهدا وجرى تزكية  الشاهدان والمستفيض عندهم ، 

المذكور في صك حصر الورثة   ... بن مريم بنت  ... قضى  بما ثبت أن اسم 
بن عبدالله بن  ... ها هو 18/4/1423الصادر من هذه المحكمة برقم ... في 

 محمد  ... وأمر بإلحاق ذلك بالصك وسجله  
 نص  الحكم ، إعلام الحكم : 

لى من لا نبي بعده .. وبعد ، فلدي أنا  الحمد لله وحده والصلاة والسلام ع 
...القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة فبناء على الاستدعاء المقيد بأساس هذه  

هـ  في يوم الخميس  21/7/1437في ... ... ... المحكمة برقم 
هـ  وبناء على الطلب المقدم من المرأة .... بنت محمد بن ...  21/7/1437

في   ... ... ...   برقم   ... ...  ... ب السجل المدني رقم سعودية النسية بموج 
هـ  بشأن طلب إثبات تعديل اسم في صك حصر الورثة وفيها  7/6/1437

السجل المدني   ...  بن  محمد حضرت المرأة المذكورة برفقة ابنها المعرف بها .... بن 
مد   وهي ...  بن عبدالله بن مح  ...  وأنهت قائلة إن خالة جدي  رقم ... ... ...    

بن أحمد   ...  توفيت قبل أكثر من خمسين عاما وانحصر إرثها في زوجها  ...  بنت 
  و ... .... و وفي ذوي الرحم من أقاربها وهم أولاد ابن أختها كل من محمد 

وجب صك حصر الورثة الصادر من  بم  ... ...أولاد أحمد وهو ابن أختها مريم بنت 
هـ وحيث لم يذكر في الصك اسم ابن  18/4/1423في .. هذه المحكمة برقم 

أختها أحمد كاملا وإنما نسب لأمه التي أدلت به وورث من طريقها وهي مريم  لذا  
في صك حصر الورثة المشار    ...  عبدالله بن  بن  ...  أطلب إضافة اسمه كاملا وهو 

إليه هكذا أنهت فجرى الاطلاع على صك حصر الورثة المذكور ومطابقته بأصله في  
    ر الضبط فوجدته مطابقا لما ذكرت وبسؤال المنهي عن بينتها أحضرت للشهادة  دفت 
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  / . المولود في  ... ...  ...  ... سعودي النسية بموجب السجل المدني رقم 
هـ وليس بينه وبين المنهية أي صلة قرابة وبسؤاله شهد قائلا أشهد بالله  1380/. 

الله بن  ... وأنا لم أدركه لكونه  بن عبد  ...  بن مريم بنت  ....  هو   ...  بأن 
توفي قبل مدة طويلة جدا لكن هذا هو المعروف والمستفيض عندنا هكذا شهد  
فطلبت من المنهية مزيد بينة فطلبت مهلة لإحضارها وقررت رفع اللسة إلى يوم  

هـ الساعة الحادية عشر والنصف وبالله التوفيق ، وصلى الله  7/1437 / 17الأحد
 .   هـ 7/1437  / 17د وعلى آله وصحبه وسلم ، حرر في على نبينا محم 

                                            ***          ***          *** 
هـ افتتحت   24/7/1437  الحمد لله وحده وبعد ففي يوم  الأحد الموافق 

لتي  وفيها حضرت المدعية أصالة فجرى سؤالها عن البينة ا    11:   00اللسة الساعة 
حضارها فأحضرت للشهادة ... سعودي النسية بموجب السجل المدني  بإوعدت 

هـ وليس بينه وبين المنهية أي صلة قرابة  24/5/1385لمولود في ........ ا رقم 
بن عبدالله بن   ...  هو  ...   بن مريم بنت  ...  وبسؤاله شهد قائلا أشهد بالله بأن 

طويلة جدا لكن هذا هو المعروف والمستفيض  ... وأنا لم أدركه لكونه توفي قبل مدة  
عندنا هكذا شهد وجرى تزكية هذا الشاهد والشاهد السابق التزكية الشرعية من  

و ...   ... ... ...  قبل كل من ... سعودي النسية بموجب السجل المدني رقم 
فبناء على ما تقدم من   ... ... ...  سعودي النسية بموجب السجل المدني رقم  

  ...   اء المنهية وشهادة الشاهدين المعدلين التعديل الشرعي فقد ثبت لدي أن اسم نه إ
المذكور في صك حصر الورثة الصادر من هذه المحكمة برقم    ...   بن مريم بنت 

بن عبدالله بن ... وأمرت بإلحاق ذلك   ...   هـ هو 18/4/1423في  ... 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  بالصك وسجله  وبالله التوفيق ، وصلى الله على 

 ـ  24/7/1437  . حرر في     .    ه
 

 والنتائج    الخـــاتـمة                     
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وفي الختام أتوجه إلى الله بالشكر على ما أنعم به وأجزل فله الحمد في البدء 
 والدوام وله الحمد على كل حال ..والختام  

 -لبحث :من أهم النتائج التي توصلت إليها خلال ا و       
ثم يفسرونها ،  الاستفاضةشهادة  التسامعأن بعض العلماء يطلق على   -1
ون في كتبهم على فينصّ؛  والمالكية الحنفيةأما ،  والحنابلة كالشافعية  بالتسامع
 فالخلاف لفظي فقط .،    التسامع 
؛ هذا النوع من الشهادة على خلاف الأصل  مجيء ،ومن الفوائد   -2

 ما هو معلوم الشهادة على العلم والمعاينة لا على السماع .حيث وأن الأصل ك
العلماء في مجال هذه  لم يتوسع   لما كانت على خلاف الأصل  -3

، على خلاف بينهم فمن موسع ومن ها في أشياء معينة والشهادة بل حصر
 .مضيق  
بين الأئمة الأربعة في الحكم  اتفاقأن بعض مسائل هذا المبحث محل   -4
 وذلك كالنسب والموت والولادة .،    التسامعبفيها  

في  بالاستفاضةإنفراد الشافعية من بين سائر المذاهب في الحكم   -5
 الزكاة ولم يقل به غيرهم .  استحقاق
ن  ها إلى ثلاثة وعشريحتى أوصلو، أن أكثر الناس توسعاً هم المالكية   -6

 ل يأتي الحنفية .وفي المقاب،  مسألة كما نقله الدسوقي في الشرح الكبير  
تكمن في أنها لو لم تقبل لأدى ذلك إلى  بالتسامع أن أهمية الشهادة   -7

وهذا من محاسن الشريعة الإسلامية ، الضيق والحرج وضياع كثير من الحقوق 
 ورفع الحرج .

له سبحانه ، إلا أن يكون الكمال  يأبى اللهو، د مقل ن هذا العمل جهثم إ
فما كان فيه من صواب ، جهداً في ذلك آلو  بت لميد أني جمعت ورتبت وهذّب

وما كان من نقص وخلل فمن ، فله الحمد والشكر ، فمن فضل الله وحده 
 وأستغفر الله .  ،  والله ورسوله من ذلك براء،  نفسي الشيطان  
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 فهرس الأحاديث النبوية 
 
 الصفحة    يـث ـد الح               م
 13-11-2   فدع (     ) إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا     1

 12       ) الولاء لحمة كلحمة النسب (                                                    2

       10       ) هل ترى الشمس ...(                                                             3

لَا , إِنَّمَا هُوَ أَتِيٌّ )هَلْ تَعْلَمُونَ لَهُ نَسَبًا فِيكُمْ؟ قَالَ:  
 فِينَا ...(                   

      10 

 
 



 

31 
 

 المراجع والمصادر 
 القرآن الكريم . •
 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل •

 ها(1420المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني )المتوفى :  
 م1985 - ها 1405بيروت ، الطبعة: الثانية  –الناشر: المكتب الإسلامي  
 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . •

 ها587للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ت 
 بيروت .  -طبعة دار الكتب العلمية  
 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام .  •

 م بن محمد بن فرحون .  طبعة مصر .يللإمام إبراه  
 ارناً بالوضعي ، لعبد القادر عودة .دار الكتاب العربي بيروت .التشريع الجنائي الإسلامي مق  •
الله  التاج والإكليل • ،لمؤلف: محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد 

 م .1994-ها1416الناشر: دار الكتب العلمية ، الطبعة: الأولى،  ها(897المواق المالكي )المتوفى: 
 عليش على حاشية الدسوقي .تقريرات العلامة  •

 . ها1299للمؤلف محمد بن أحمد بن محمد ت  
في طبع ،  أحد علماء القرن الرابع عشر الهجري زهري ،لأالسميع الآبي ا جواهر الإكليل ، صالح عبد •
 ها .1332مصر سنة 
 . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  •

 ها 1230للمؤلف . محمد بن أحمد بن عرفه الدسوقي  ت 
 بيروت .  -طبعة دار الكتب العلمية  
 .حاشية الخرشي على مختصر خليل  •

 دار الكتب العلمية .  ها  ،1101 الخرشي ، تالله للعلامة  محمد بن عبد 
 حاشية المنتهى . •

 .ها 1097للعلامة عثمان بن أحمد النجدي الشهير بابن قائد  ت 
 ها 450تالحاوي الكبير .للإمام أبي الحسن على محمد الماوردي   •

 ها .1414طبعة دار الفكر  
الله محمد  شرح حدود ابن عرفة  •  . الرصاع  الأنصاريلأبي عبد 
 .ها 1413دار الغرب الإسلامي   الطبعة الأولى     
 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  •

الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني )المتوفى:    ها(430أبو نعيم أحمد بن عبد 
 م1974 -ها 1394بجوار محافظة مصر،  -الناشر: السعادة  
 شرح منتهى الإرادات •
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 ها ، دار الرسالة.972لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الشهير بابن النجار  ت 
الله بن عبدالمحسن التركي  عام    ها .1419تحقيق الدكتور : عبد
 ها .1201بالدردير ، تلأبي البركات سيدي أحمد العددي الشهير  الشرح الكبير . •
 عد الباقي الزرقاني  طبعة مصر .لب ، شرح مختصر خليل •
 ها طبعة دار ابن الجوزي .1421لابن عثيمين ت زاد المستقنع  علىالشرح الممتع  •
، حمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى:   شعب الإيمان  •
 دكتور عبد العلي عبد الحميد حامد اجع نصوصه وخرج أحاديثه: الحققه ور ،  ها(458

الله الزركشي المصري الحنبلي )المتوفى:   •  ها(772شرح الزركشي ، شمس الدين محمد بن عبد 
 م  1993 -ها  1413الناشر: دار العبيكان ، الطبعة: الأولى،  

اللهشرح مختصر خليل  • الله الخرشي المالكي أبو عبد   ها(1101 )المتوفى: ، محمد بن عبد 
 بيروت .  –الناشر: دار الفكر للطباعة       
 ها طبيعة مكتبة دار البيان . 751الطرق الحكمية لابن القيم الجوزية ت •
 دار الفكر ها   861كمال بن الهمام ت فتح القدير ، لل •
 ها817ت ،م الفيروز أبادي ي لمحمد بن يعقوب إبراه ،القاموس المحيط  •
 هاا .1415الطبعة الأولى   -العلمية دار الكتب     
 ها 968ت ،لشرف الدين موسى الحجاوي  ، الانتفاعالإقناع لطالب   •

الله بن تحقيق الدكتور   ،ها  1419طبعة        عبد المحسن التركي .: عبد
: الناشر ها ، 730، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي )المتوفى: كشف الأسرار  •

 دار الكتاب الإسلامي 
 .لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور  لسان العرب ، •
 .ها  1375دار صادر ، لبنان ،  بيروت     
 متطلبات الشهادة على المشهود عليه . •
 ها .1419شركة الرياض  الطبعة الأولى    ،لأبي القاسم عظوم      
 المستدرك على الصحيحين  •

الله مح الله الحاكم النيسابوري ت)لأبي عبد  ها (405مد بن عبد
 م1998ها ا 1418لبنان  -طبعة دار المعرفة ، بيروت 

المحقق:  ها( 395لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى:  معجم مقاييس اللغة  •
 .عبد السلام محمد هارون ، الناشر: دار الفكر

 844 الخصمين من الأحكام .لعلاء الدين الحنفي تمعين الحكام فيما يتردد بين •
 طبعة دار الفكر .      
الله بن أحمد بن قدامه    ت • ها . طبعة دار الكتب 630المغني والشرح الكبير لموفق الدين أبي محمد عبد 

 العلمية ، بيروت .
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 مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج .  •
 طبعة دار الكتب العلمية .  ،  ها 977ت  ،محمد الشربيني الخطيب     
تحقيق  ها ( 972تتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار ت)منتهى الإرادات . •

الله بن عبد المحسن التركي ، الطبعة الأولى   ه مؤسسة الرسالة .1419الدكتور عبد 
 المنهاج مع مغني المحتاج . •

 مصطفى البابي الحلبي  مصر .  مطبعة ،للإمام يحي بن شرف النووي  
 مواهب الجليل شرح مختصر خليل . •
الله محمد بن محمد الحطاب       .ها 954ت ،لأبي عبد 
 ها(179مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفى: المدونة  •

 م1994 -ها 1415الناشر: دار الكتب العلمية ، الطبعة: الأولى، 
 ها(  911بد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى: ، عمعجم مقاليد العلوم  •

 المحقق: أ. د محمد إبراهيم عبادة .  
 م 2004 -ها 1424القاهرة / مصر ، الطبعة: الأولى،  -الناشر: مكتبة الآداب  •
ها ’ دار إحياء التراث  885داوي ت الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ،  لعلي بن سليمان المر  •

 عربي . ال
 
 . عبد الكريم زيدان كتور :د ال ،نظام القضاء في الشريعة الإسلامية   •
 ها .1415دار البيان لفقه الإسلامي لمحمد رأفت ،طبعة النظام القضائي في ا •

 ها ، بيروت .1418ة دار الرسالة طبع     
 ها 22/1/1435( وتاريخ 11نظام المرافعات السعودي الصادر بالأمر الملكي رقم ) •
 ائل الإثبات في الشريعة الإسلامية . وس •

 الدكتور محمد الزحيلي ، مكتبة دار البيان ، دمشق . 
 

               
 
 

                                                                                                 
 

 (.25ة رقم )سورة الحديد، الآي )1)1
 طبعة مكتبة دار البيان . 16ينظر : الطرق الحكمية لابن القيم ، ص 2))

 86سورة الزخرف :  (3)
 81سورة يوسف :  (4)
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الله عنه ،  4ج 18أخرجه أبو نعيم في الحلية ص (5) طبعة دار السعادة ، بيروت ، من حديث ابن عباس رضي 
وصححه ، طبعة دار المعرفة ،  4ج98 المستدرك ص، والحاكم في 13ج 349والبيهقي في شعب الإيمان ص

 ، طبعة المكتب الإسلامي بيروت . 8ج282ه÷ ، وينظر إرواء الغليل ص1418بيروت ، 
 ( .86سورة الزخرف آية ) (6)
 ( .185( سورة البقرة آية )2)
بن منظور . المؤلف لأ  –( ،  طبعة دار الفكر ، لسان العرب 221/ 3ينظر :  معجم مقاييس اللغة لابن فارس ) (  2)

 دار صادر ، بيروت . 3ج 225منظور ص  ابي الفضل جمال الدين بن 
مكتبة دار البيان .   1. ج 104د محمد الزحيلي . ص   –( ينظر :  وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية 3)

 دمشق 
 (21/234( ؛ تاج العروس للزبيدي )1/154ينظر : الصحاح للجوهري ) 9))
.  دار  7ج  212المؤلااف : أبي الفضاال جمااال الاادين محمااد باان مكاارم باان منظااور ص –لسااان العاارب ينظاار :  10))

 صادر بيروت  .
((11  
الله محمااد الأنصاااري  ص 12)) ، دار الغاارب الإساالامي  الطبعااة  2ج 593ينظاار : شاارح حاادود باان عرفااة لأبي عبااد 

 ها .1413الأولى 
( ، والطحااوي في 1/534( )1476الحارث حديث رقام) الحديث أخرجه الحارث بن محمد في مسنده بغية )13)13

( 12217(، والبيهقااى في الساانن الكاابر  حااديث رقاام )4/396( )47426شاارح معاااني الآدر حااديث رقاام )
 ( .9/163( )12717( ، ومعرفة السنن والآدر حديث رقم )6/354)

ر الكتااب الإسالامي ، دا 2ج261، كشاف الأسارار للبازدوي ص 16ج153ينظار : المبساول للسرخساي ص 14))
. 

 170ينظر : الطرق الحكمية  ص 15))
، للإمام على الدين أبي بكر بن مسعود الكاسااني الحنفاي  ، دار الكتاب  6ج266ينظر : بدائع الصنائع ص 16))

 .طبعة دار الكتب العلمية . 4ج448العلمية ، بيروت ، مغني المحتاج للخطيب الشربيني ص
، دار  7ج322، دار إحيااااء الاااتراث العااااربي ، شااارح الزركشااااي ص 12ج13صينظااار : الإنصااااف للماااارداوي  17))

 . 3ج580ها ، شرح منتهى الإرادات ص1413الكتب العلمية الطبعة الأولى 
، روضاة  2ج242، الجواهر والإكليل لصالح الأزهري طبع في مصار ص 6ج266بدائع الصنائع ص  ينظر :  18))

، طبعاااة دار الكتاااب  9ج161، المغاااني لابااان قداماااة ص 4ج448، مغاااني المحتااااج  ص 11ج266الطاااالبين ص
 العلمية بيروت .

 . 13ج23، المغني ص11ج266ينظر :  روضة الطالبين للنووي ص 19))
، طبعااة دار الرسااالة . باايروت  105ينظاار : نظااام القضاااء في الشااريعة الإساالامية ، د. عبااد الكااريم زياادان . ص 20))

 ها .1418الطبعة الثالثة 
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.  شاركة الارياض  الطبعاة الأولى  144طلبات الشهادة على المشهود علياه . لأبي القاسام عظاوم ص ينظر : مت 21))
 دار الكتب العلمية بيروت .  12ج  19ها  ، المغني مع الشرح الكبير  ص1419

،   2ج 288ينظر : تبصرة الحكام في أصاول الأقضاية ومنااهج الأحكاام ، لإباراهيم بان محماد بان فرحاون ، ص 22))
 صادر مصر .دار 

 ، طبعة دار الفكر بيروت . 7ج  239ينظر :  شرح مختصر خليل  لعبد الباقي الزرقاني ، ص 23))
،  16ج 151المبسول للإمام السرخسي ص 9ج  10-9ينظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع   ، ص )24)24

الحكاام لعالاء الادين الحنفاي  طبعاة دار الفكار ، معاين  7ج 391،  فتح القدير للكمال ابان الهماام الحنفاي ص
 4ج  363طبعة دار الفكر ، درر الحكام ص 1ج 108ص

 صححه الحاكم . )سبق تخريجه ( )25)25
   6ج  112هاا  ص1230ينظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير . محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي  ت 26))

 . دار الكتب العلمية بيروت .
.     110ا  صها 1201البركاات سايدي بان أحماد العادوي المشاهور بالادرودي ، تينظر : الشرح الكبير لأبي  27))

 .دار الكتب العلمية 
 ها .1415، طبعة دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى  4ج33ينظر : المدونة  للإمام مالك ص 28))
ية لاى حاشا طباع في مصار ، تقريارات العلاماة علايش ع 428وص   23ينظر : تبصارة الحكاام لابان فرحاون ص 29))

 .  دار الكتب العلمية بيروت . 6ج 110، ص 1299، تالدسوقي محمد بن أحمد بن محمد
 .  6ج  112-111ينظر : الشرح الكبير لأبي البركات الدردير  ص 30))

الله محماد بان محماد الحطااب ، ت )31)31   231هاا ، ص954ينظر : مواهب الجليل شرح مختصر خليال ، لأبي عباد 
 . 6، ج 113الدسوقي ص، ومثله حاشية  8ج

ماأخو  اللوث بفتح اللام وإسكان الواو وهاو أماارةأ أو قريناة تقاو  جاناب المادعي وتغلاب علاى الظان صادقة ،  32))
، معجام مقالياد العلاوم في الحادود للسايوطي  339: تحرير ألفااظ التنبياه للناووي صمن اللوث وهو القوة . ينظر

 ها  .1424ة الأولى ، طبعة مكتبة الآداب القاهرة ، الطبع 58ص
، طبعاة دار الفكار باايروت ،  والشارح الكبااير  7ج  213-210ينظار : شارح الحزشااي علاى مختصار خلياال  ص 33))

 . 4، ج 194للدسوقي  ص
القسااامة : بفااتح القاااف والسااين كمااا قااال اباان فااارس والجااوهري وجماعااة ماان أهاال اللغااة : اساام للإيمااان الااذين  34))

بااين ظهااراني قااوم ، فيحلاااف ماانهم خمسااون رجاالاً خمسااين يميناااً للماادعين أنهااام لم يُحلفااون و لااك ون يوجااد قتياال 
يقتلااوه ولا يعلمااوا قاتلااه ، وتسااقط الديااة عاانهم ، أو يحلفهاااا الماادعون فيسااتحقون الديااة . ينظاار : .تحرياار ألفااااظ 

 . 36، معجم مقاليد العلوم ص 339التنبيه ص
 .     8، ج 232-231، ص ينظر : التاج والإكليل لمختصر خليل ، للمواق  35))
 . 6، ج114ينظر : حاشية الدسوقي ، ص 36))
 .  6ج  114-113ينظر : تقريرات محمد بن أحمد الملقب : بعليش ، ص 37))
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 . 6ج 377، مغني المحتاج ص 2ج 693ينظر : الاقناع لحل ألفاظ أبي شجاع ص )38)3٨
   4ج  448ينظر : مغني المحتاج إلى معرفة الفاظ المنهاج  ص 39))
 ها . 1377. مطبعة مصطفى البابي الحلبي  ، مصر  4، ج 448ينظر : المنهاج .  للإمام النووي ، ص 40))
 . 4ج  449ينظر : مغني المحتاج  ص 41))
 .  4ج  448للنووي   ص  -ينظر : المنهاج  42))
، طبعااة دار  2ج401المصاادر السااابق . وينظاار : التشااريع الجنااائي الإساالامي للشااهيد عبااد القااادر عااودة  ص 43))

 الكتاب العربي بيروت .
 . 4ج  450ينظر : مغني المحتاج  ص 44))
،   21ج  42-37هاااا  ص450للإماااام أبي الحسااان علاااى بااان محماااد المااااوردي  ت  -ينظااار : الحااااوي الكباااير  45))

 ها .1414طبعة دار الفكر عام 
، منتهااى الإرادات لتقااي  12ج  13،  الإنصاااف للماارداوي ص  10ج 142ينظاار : المغااني لاباان قدامااة  ص 46))

،  حاشاااية المنتهاااى ، عثماااان بااان أحماااد  5ج  351الااادين أحماااد الفتاااوحي الحنبلاااي الشاااهير بابااان النجاااار    ص
 طبعة دار ابن الجوزي . 15ج 346، الشرح الممتع لابن عثيمين ص 5ج  350النجدي ابن قائد     ص

الله بااان أحماااد بااان قداماااة  تينظااار : المغاااني الشااارح الكباااير . للإماااام موفاااق الااادين أبي )47)47 هاااا  ، 630 محماااد عباااد 
 لبنان . -بيروت  -،  دار الكتب العلمية  12، ج 25-20ص

، تحقياااق :  968، لشااارف الااادين موساااى الحجااااوي ت 4ج  469ينظااار : الاقتااااع لطالاااب الانتفااااع . ص )48)4٨
 . 5ج  350ها ، وكذلك منتهى الإرادات  ص1419د.التركي ، طبعة 

 . 15ج 404،وينظر : الشرح الممتع ص 4ج  496ص  المصدر نفسه 49))
 ينظر: نظام المرافعات ولائحته التنفيذية على موقع وزارة العدل . 50))


